مفهوم القانون
أولاً ــ القانون ضرورة اجتماعية :
لم يعد العقل البشري يصدق خرافة الإنسان المنعزل عن سائر الناس . فالإنسان, لا يكتسب صفته الآدمية إلا في مجتمع, فيه خلق ونشأ, وفيه كتب عليه أن يعيش, وهو في معيشته في الجماعة لا مناص له من أن يندفع بغريزته إلى السعي للمحافظة على كيانه وتلبية حاجاته المختلفة, ولكنه لا يمكنه أن يشبع رغباته اعتماداً على مجهوده الشخصي وحده, فهو بحاجة إلى التعاون مع غيره من أفراد الجماعة لكي يتمكن الجميع من تلبية حاجاتهم المختلفة( ). ونتيجةً للحياة المشتركة في الجماعة تنشأ بين أفرادها علاقات مختلفة, وتقوم بالتالي بينهم مشاكل متعددة, فالإنسان في تعامله مع غيره من أبناء جنسه قد تدفعه أثرة جامحة أو تغريه قوة طائشة, فيفتأت على ممتلكات الغير . ومن يدري فلعل هذا الغير يبادله أثرة بأثرة وقوة بقوة, فيضطرب المجتمع وتعمّ بداخله الفوضى . 
لذلك كان لا بد من أن يرسم المجتمع لكل شخصٍ حدوداً تبين ما له من حقوق وما عليه من واجبات, وقد تم رسم هذه الحدود نتيجة خبرة أجيال طويلة, وتعاونت في رسمها عوامل متعددة دينية وأخلاقية .... وقانونية . على أن العوامل القانونية هي أكثر هذه العوامل قدرة على تحديد سلوك الأفراد لما يتوافر فيها من عنصر الإلزام, فإن التزم الإنسان قواعدها طواعيةً كان بها, وإلا أجبر على احترامها . وإذن فالرغبة في إلزام الناس بمراعاة سلوك معين هي علة نشوء القانون
وهكذا يتضح أن القانون ظاهرة اجتماعية لا بد منها بمعنى أنه إذا لم يوجد مجتمع فلن يكون للقانون وجود, ولن يكون له معنى ولا فائدة, إما إذا كان هناك مجتمع فإنه لا بد من وجود القانون, ولا يهم بعد ذلك شكل الحكم في المجتمع؛ فسواء كان ديمقراطياً أو ديكتاتورياً لزم أن تنتظم سلوك الأفراد فيه مجموعة قواعد, تبين ما هو المحظور وما هو المباح, وما هو الأمر الملزم وما هو ليس كذلك, وما هي وسائل إجبار الأفراد على عدم إتيان المحظور ... وهذا كله من صميم هدف القانون.
ثانياً ــ معنى كلمة " قانون " والصفات المختلفة التي تلحقها :
1 ــ المعنى اللغوي لكلمة " قانون " : 
القَانُون كلمة يونانية الأصل، تلفظ كما هي Kanun وانتقلت من اليونانية إلى الفارسية بنفس اللفظ (كانون ) بمعنى أصل كل شيء ومقياسه، ثم عُرّبت عن الفارسية بمعنى الأصل، ودرج استخدامها بمعنى أصل الشيء الذي يسير عليه، أو المنهج الذي يسير بحسبه, ويتصل بهذا المعنى اللغوي ما أعطي للكلمة من مدلول في الطبيعيات والفلسفة . فهي تعني الخضوع لنظام ثابت . فإذا قلت قانون رد الفعل (قانون نيوتن الثالث) أفاد ذلك أن « كل فعل يخضع لرد فعل "مساوٍ له في المقدار ومضاد له في الاتجاه », وإذا قلت قانون السكون والحركة (قانون نيوتن الأول) أفاد ذلك أن « كل شيء ساكن يظل ساكناً وكل شيء متحرك يبقى متحركاً ما لم تؤثر فيه قوة خارجية » .
ويتصل المعنى الذي يعطى للقانون في دراسة " القانون " بدوره بهذا المعنى الفلسفي, فيقصد بالقانون " مجموعة القواعد التي تنظم سلوك الفرد في المجتمع والتي تلزمه الدولة بمراعاتها " .
وهكذا يتبين أن هذا المعنى يتصل بالمعنى اللغوي من حيث أن القانون مجموعة قواعد أو أصول, ويتصل بالمعنى الفلسفي من حيث أن الفرد يخضع له, ولكنه يزيد عن هذا وذلك من حيث تدخل الدولة لإلزام الفرد بمراعاة القاعدة, وهذا يفيد أن هناك فرصة للإفلات من مراعاة القانون على المعنى الذي يشغلنا, أما القانون في الطبيعيات فلا مفر من الخضوع له, ولا فرصة للإفلات منه, فهو قدَرٌ محتوم( ).
2 ــ " القانون " بين المعنى العام والخاص :
لما كان المعنى الدقيق لكلمة " قانون " يشمل كل قاعدة بصرف النظر عن مصدرها, فإن المعنى العام المقصود بكلمة " قانون " هو : « مجموعة القواعد الملزمة التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع » . غير أن اصطلاح القانون قد لا ينصرف إلى هذا المعنى العام, بل يقصد به معنىً خاصاً أو ضيقاً, كأن يراد به « مجموعة القواعد العامة الملزمة التي تضعها السلطة التشريعية لتنظم أمراً ما », مع العلم أن ما تضعه السلطة التشريعية من قواعد يسمى في الاصطلاح "التشريع", وعلى ذلك يكون التشريع نوعاً من القانون, بيد أن التعبير قد جرى على إطلاق تسمية "القانون" على التشريع, وأصبحنا نتحدث عن القانون المدني أو القانون التجاري أو قانون العمل أو قانون العقوبات ... الخ, وهذا الذي درج عليه التعبير صحيح. فالتشريع يعتبر قانوناً, بل هو الصورة الطبيعية والغالبة للقانون . مع ملاحظة أن كل تشريع يعتبر قانوناً, ولكن ليس كل قانون يعتبر تشريعاً, ولهذا قلنا بأن لكلمة " قانون " مدلولين : أحدهما واسع ( يعني كل قاعدة عامة مجردة وملزمة أياً كان مصدرها ), والآخر ضيق ( يعني القاعدة العامة الملزمة التي تأتي عن طريق السلطة التشريعية ) .
وقد يقصد بكلمة " القانون " الإشارة إلى فرع معين من فروع القانون, بحيث يجتمع كل عدد من القواعد التي تنظم موضوعاً واحداً أو مجموعة من الموضوعات المتقاربة فيما يسمى بـ " فروع القانون " Branches of Law , فيقال مثلاً : القانون الدولي العام والقانون الدستوري والقانون الإداري والقانون المالي والقانون الجنائي, وكلها تنضوي تحت لواء فرع معين يسمى " القانون العام ", كما يقال أيضاً : القانون المدني والقانون التجاري وقانون الأسرة .. الخ, وكلها من أفرع " القانون الخاص ".
3 ــ الصفات المختلفة التي تلحق بكلمة " قانون " :
بعد أن خلصنا من تحديد معنى القانون يتعين علينا أن نعرض لبعض صفات تلحق بالكلمة فتعطيها مدلولاً معيناً , فيقال مثلاً القانون الوضعي والقانون الطبيعي, والقانون المكتوب والقانون غير المكتوب :
( أ ) القانون الوضعي والقانون الطبيعي :
تعني كلمة قانون وهي مجردة عن الوصف " مجموعة القواعد الملزمة التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع ", فإن وصفت بـ وضعي أو طبيعي, تخصصت بمعنىً معين :
1 ــ فيقصد بالقانون الوضعي Positive Law : " مجموعة القواعد الملزمة التي توضع سلفاً لتنظيم سلوك الأفراد في مجتمع معين في مكان معين وفي زمان معين ". 
ونتيجة أنَّ هذه القواعد تكون موضوعةً سلفاً أنْ يتمكنَ الأفرادُ من معرفتها وأن ينظموا سلوكهم على أساسها . ونتيجة أن هذه القواعد تتخصص بمكانٍ معينٍ وبزمانٍ معين أنها تتغير بتغير الظروف الاجتماعية في بلد معين, فالقانون الوضعي في سورية مثلاً يختلف عن القانون الوضعي في كل من مصر والأردن والعراق ... الخ,بل إنَّالقانون الوضعي يختلف في البلد الواحد من زمانٍ إلى زمان .
2 ــ ويقصد بالقانون الطبيعي Natural Law "مجموعة المبادئ والقواعد المثالية العادلة التي تفرضها طبيعة الأشياء ويكتشفها العقل السليم ولا تتغير بتغير الزمان أو المكان ". 
وتعتبر مبادئ القانون الطبيعي بمثابة الأساس الذي يجب أن تستند إليه القواعد القانونية الوضعية وأن تستمد وجودها منه . فالقواعد القانونية الوضعية, لكي تكون واجبة الاحترام, عليها ألا تخالف أو تناقض أبداً مبادئ القانون الطبيعي, وأن تحرص كل الحرص على تطبيقها . ومن الأمثلة التي تعتبر عادةً من مبادئ وقواعد القانون الطبيعي احترام الحرية الفردية وتقديسها واحترام حق الملكية واحترام العهود والمواثيق والوفاء بها, وفرض تعويض عادل عن الأضرار التي يُلْحِقها شخصٌ بآخر دون وجه حق ... الخ, فهذه كلها أمور تعتبر طبيعية, لأن العقل يرشدنا إليها ويدلنا على عدالتها وصحتها, حتى ولو لم تنص عليها القواعد القانونية الوضعية 
( ب ) القانون المكتوب والقانون غير المكتوب:
يقصد بالقانون المكتوب (المدوَّن ) Written Law مجموعة القواعد القانونية الواردة في نصوصٍ مكتوبةٍ كالتشريع؛ ويقصد بالقانون غير المكتوب Unwritten Law مجموعة القواعد القانونية التي لم تصدر في نصوصٍ مكتوبة, أي القواعد التي تؤخذ من مصادر أخرى غير التشريع ( كالعرف والقانون الطبيعي ومبادئ العدالة ). ولاشك أن القواعد المكتوبة تكون أكثرَ وضوحاً وتحديداً وانضباطاً من القواعد غير المكتوبة.

